
الاسباب الموجبة 

يــتمتع لــبنان بــثروة طــبيعية تــتمثل بــتشكلات صخــريــة تــتألــف بــغالــبيتها مــن تــكونــات كــلسية بــالاضــافــة الــى تــكونــات رمــلية 
تــغطي مــساحــات كــبيرة مــن ارضــه تــنمو عــليها غــابــات مــن الــصنوبــر تــعتبر احــداهــا والــواقــعة فــي قــضاء جــزيــن الاكــبر مــن 
نـوعـها فـي الشـرق الاوسـط. وتسـتغل هـذه الـصخور والـرمـال لـحاجـات الـبناء وصـناعـة مـواد الـبناء عـبر قـلعها وتـكسيرهـا او 
عـبر اسـتعمالـها المـباشـر. ويـشكل اسـتخراج مـواد الـبناء الـخام مـن المـقالـع والمـرامـل ضـغطا كـبيرا عـلى الـبيئة فـي مـختلف 
مــراحــله بــدءا بــازالــة الــغطاء الــنباتــي ثــم بــازالــة الــغطاء الــترابــي ان وجــد، وصــولا الــى عــملية اســتخراج الــصخور والــرمــال 

وتكسيرها ونقلها.

التشــريــع فــي هــذا الــقطاع بــدأ بــالــقرار المــتعلق بــاســتثمار مــا عُــرفّ عــنه بـ "المــقالــع" رقــم 253/ل.ر الــصادر ســنة 1935 
الـــذي ألـــغى بـــقانـــون الـــتنظيم المـــدنـــي رقـــم 69 الـــصادر عـــام 1983 لـــيخضع إنـــشاء واســـتثمار المـــقالـــع لـــرخـــصة ولشـــروط 
وقــواعــد تحــددهــا المــديــريــة الــعامــة لــلتنظيم المــدنــي بــموجــب مــرســوم تــطبيقي يــصدر عــن مجــلس الــوزراء لــم يــصدر فــي حــينه 

فبقيت أحكام القرار 253/ل.ر.-1935 سارية المفعول حتى صدور المرسوم 8803 في العام 2002.

وفـي الـعام 1993، أسـند إلـى وزارة الـبيئة، مـهمة تحـديـد الشـروط الـبيئية الـواجـب تـوافـرهـا فـي طـلبات الـترخـيص الآيـلة إلـى 
اسـتثمار المـقالـع بـصورة تـحول دون تـشويـه الـبيئة وإبـلاغـها إلـى الـجهات المـختصة لـلعمل بـموجـبها وذلـك بـموجـب المـرسـوم 
5591 الــصادر عــام 1994 وتــعديــلاتــه والمــتعلق بــتنظيم وزارة الــبيئة وتحــديــد مــلاكــها وشــروط الــتعيين الــخاصــة فــي بــعض 
وظــائــفها. لــحق ذلــك المــرســوم 5616 لــتنظيم المــقالــع والــكسارات الــصادر عــام 1994 والــذي لــم يــطبق والمــلغى عــام 2002 

بموجب المرسوم 8803.

فــي الــعام 1999 صــدر قــرار عــن مجــلس الــوزراء حــمل الــرقــم 31-1999 أعــطى مجــدداً مهــلاً إداريــة وطــلب إعــادة الــنظر 
بــالمخــطط الــتوجــيهي لــلمقالــع والــكسارات الــذي كــان قــد صــدر فــي الــعام 1998، وفــي الــعام 2002 صــدر مــرســوم تــنظيم 
المـقالـع والـكسارات تـحت الـرقـم 8803، لـينشىء المجـلس الـوطـني لـلمقالـع كـالمـرجـع الـصالـح لـتنظيم المـقالـع الـتي تسـتخرج 
مـــنها مـــواد الـــبناء. وقـــد نـــص المـــرســـوم المـــذكـــور عـــلى أنـــه يـــعطى الـــترخـــيص لاســـتثمار المـــقالـــع والـــكسارات، ومـــحافـــر الـــرمـــل 
الــصناعــي، ومــقالــع الحجــر الــتزيــيني والمــوزايــيك بــقرار مــن المجــلس الــوطــني لــلمقالــع وفــقا للشــروط المحــددة فــيه، عــلى أن 
يـخضع الـترخـيص بـالاسـتثمار لـلمقالـع المـوجـودة خـارج المـناطـق المحـددة بـالمـرسـوم والـواقـعة فـي الأمـلاك الـخاصـة الـعائـدة 
لـلدولـة أو لـلمؤسـسات الـعامـة أو لـلبلديـات لـقرار مـن مجـلس الـوزراء وقـد أعـطى المـرسـوم للمجـلس الـوطـني لـلمقالـع صـلاحـية 
الإشـراف الـدائـم عـلى تـقيدّ مسـتثمري المـقالـع ومـحافـر الـرمـل بـالأحـكام الـقانـونـية، والـتثبت مـن عـمليات تـأهـيل أرض المـقلع 

والمحفار خلال مدة الاستثمار، والتوجيه والإشراف الدائم للتأكد من التقيد بالشروط المفروضة.

بــالــرغــم مــن كــل هــذه الــنصوص الــقانــونــية والتشــريــعات المــتعلقة بــالمــقالــع فــان الــعديــد مــن الاشــكالات مــا زالــت تــعيق تــطبيق 
احـكامـها وبـقي الـقطاع يـعانـي مـن سـوء ادارتـه والـدلـيل انـتشار المـقالـع والمـرامـل والـكسارات بـشكل عـشوائـي وعـدم اعـتماد 
مخــطط تــوجــيهي لــلمقالــع وغــياب آلــية لتحــديــد مــناطــق هــذا المخــطط بــشكل عــلمي ومتجــرد. كــما ان الــتطور فــي المــفاهــيم 
الــقانــونــية والــعلمية ووســائــل ادارة الــقطاعــات الــتي تــشكل ضــغطا عــلى الــبيئة بــات يــفترض اعــادة نــظر بهــذه التشــريــعات 

التي أصبحت غير كافية.

مـــــن هـــــذا المـــــنطلق تـــــم وضـــــع اقـــــتراح قـــــانـــــون المـــــقالـــــع والمـــــرامـــــل والـــــكسارات بـــــني عـــــلى بـــــلورة لأحـــــكام وروحـــــية المـــــرســـــوم 
8803/2002 وتـعديـلاتـه مـع اجـراء تـعديـلات فـي مـا خـص نـوعـية الـترخـيص والـجهات المـسؤولـة عـن اعـطائـه وعـن اسـتثمار 
المـــقلع او المـــرمـــلة او الـــكسارة دون ان يـــشكل انـــقلابـــا عـــلى التشـــريـــعات الـــنافـــذة بـــل تحـــديـــثا لـــلقواعـــد الـــقانـــونـــية لإدارة هـــذا 
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الــــقطاع ضــــمن مــــفهوم الإدارة المســــتدامــــة لاســــتعمال اقــــتصادي وعــــقلانــــي لــــلموارد الــــطبيعية، إضــــافــــة إلــــى تحــــديــــد مــــهام 
مختلف ادارات ومؤسسات الدولة في إدارة هذا المورد ادارة مستدامة.

لذلك جاءت دراسة النص المرفق بهدف تنظيم قطاع المقالع والمرامل والكسارات في لبنان بكافة جوانبه.

يركز اقتراح القانون على نقاط عدة أهمها:
الــتأكــيد عــلى دور المجــلس الــوطــني لــلمقالــع والمــرامــل والــكسارات وتحــديــد هــذا الــدور وخــصوصــا فــي مــا يــتعلق -

بــوضــع المخــطط الــتوجــيهي لــلمقالــع والمــرامــل والــكسارات وبــإدارة عــملية الــترخــيص بــالمــقالــع والمــرامــل والــكسارات 
ومراقبة العمل بها.

تحديد ما يجب ان يتضمنه المخطط التوجيهي للمقالع والمرامل والكسارات.-
تحـــــديـــــد آلـــــية الـــــترخـــــيص بـــــاســـــتثمار المـــــقالـــــع والمـــــرامـــــل والـــــكسارات واعـــــطاء مجـــــلس الـــــوزراء الـــــدور فـــــي اصـــــدار -

الترخيص.
تحديد شروط الترخيص وعمل المقالع والمرامل والكسارات.-
تحديد نظام مراقبة عملية استثمار المقالع والمرامل والكسارات.-
تحـديـد قـطاع المـقالـع والمـرامـل والـكسارات كـقطاع ذا طـابـع هـندسـي بـالإضـافـة الـى الـطابـع الـصناعـي والـتجاري -

وفـــــرض عـــــلى كـــــل طـــــلب ان يسجـــــل فـــــي احـــــدى نـــــقابـــــتي المـــــهندســـــين ووضـــــع كـــــل مـــــوقـــــع تـــــحت اشـــــراف مـــــهندس 
متخصص.

تحديد البدلات بعد الاخذ بعين الاعتبار كلفة استثمار المورد الطبيعي على البيئة والتوازن المالي للخدمة.-
فرض تقديم دراسات بيئية وتقارير تتعلق بالاستثمار وبالتأهيل على المستثمر.-
احـــترام مـــوضـــوع حـــمايـــة الـــنظم الـــبيئية وتحـــديـــد المـــبادئ الـــعامـــة لهـــذه الـــغايـــة والـــواجـــبات الـــعامـــة لـــلدولـــة فـــي هـــذا -

المجال وواجبات المستثمرين.
تحديد الاحكام الجزائية المطبقة في حال وقوع مخالفات.-

لـكل هـذه الاسـباب نـتقدم مـن مجـلسكم الـكريـم بـاقـتراح الـقانـون المـرفـق بهـدف تـنظيم قـطاع المـقالـع والمـرامـل والـكسارات فـي 
لبنان بكافة جوانبه المرفق راجين اقراره.
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اقتراح قانون 
تنظیم المقالع والمرامل والكسارات 

الباب الاول: تعاریف وتصنیف 

المادة الأولى: التعاریف 1.
لغایات ھذا القانون، یقُصد بالمفردات التالیة ما ھو مبینّ تجاه كل منھا: 

الموارد الطبیعیة: 1.1.
(كما حدّدت في قانون حمایة البیئة – القانون 444/2002) عناصر البیئة الآتیة: الھواء، المیاه، الأرض والكائنات الحیة. 

المقلع: 1.2.
یـعتبر مـقلعا كـل مـكمن طـبیعي صـالـح لاسـتخراج أتـربـة او صـخور او مـواد مـعدنـیة، متحجـرة أو رمـلیة كـائـنة عـلى سـطح الأرض أو فـي جـوفـھا 

والذي لا یمكن اعتباره منجما بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاریخ 9/8/1933. 
المقلع المتوقف عن العمل: 1.3.

یـعتبر مـقلعا مـتوقـفا عـن الـعمل كـل مـوقـع لـم یـعد یـصلح اسـتثماره او كـل مـوقـع اوقـف مسـتثمره الـقلع امـا لاسـباب مـتعلقة بـھ او لاسـباب خـارجـة عـن 
ارادتھ. 
المقلع المھجور: 1.

یـعتبر مـقلعا مـھجورا كـل مـوقـع لا یـمكن الـتعامـل مـع مسـتثمره لانـھ اصـبح مـجھول الـھویـة او الاقـامـة او بسـبب عـدم مـعرفـة شـخصیتھ الـقانـونـیة او 
معرفة عنوانھ أو بسبب إشھار افلاسھ أو خروجھ عن النطاق القضائي. 

استثمار المقلع:  2.
یـعتبر اسـتثمارا لـمقلع كـل اسـتخراج لأتـربـة او لـصخور او لـمواد مـعدنـیة، متحجـرة أو رمـلیة مـن مـكامـنھا بـغیة اسـتعمالـھا لـلاسـتثمار أو لـلتسویـق 

أو للتصنیع أو للردم. 

المادة الثانیة: تصنیف المقالع والمرامل والكسارات 2.
تصنف المقالع والمرامل والكسارات وفقا" لنوع المواد المستخرجة الى: 

مقلع الصخور للكسارات والردمیات: 2.1.
ھـو الـمقلع الـذي یـؤمـن لـقطاع الـبناء مـادة الـبحص بجـمیع أحـجامـھ والـتي تسـتعمل فـي صـناعـة الـباطـون والاسـفلت وكـذلـك الـبودرة الـتي تـوضـع 
تـحت الـبلاط بـالاضـافـة الـى مـادة الـبسكورس (بـحص كـبیر الحجـم) تسـتعمل فـي انـشاء الـطرقـات تـحت طـبقة الاسـفلت. وھـو الـمقلع الـذي یـؤمـن 

ایضا الصخور المطلوبة لأعمال الردم والتدعیم. 
یتمیز ھذا النوع من المقالع عن غیره بأنھ یتم فیھ استخراج كمیات كبیرة من الصخور واستعمال آلیات منتجة للغبار والصوت. 

مقلع الصخور لصناعة الموزاییك: 2.2.
ھو المقلع الذي یؤمن البحص والبودرة التي تستعمل في صناعة بلاط الموزاییك. 

یـتمیز ھـذا الـمقلع بـصغر حجـمھ وانـتاجـھ لـكمیات قـلیلة مـن الـبحص والـبودرة الـتي تـباع لـمصانـع بـلاط الـموازیـیك. ویسـتعمل فـیھ كـسارة صـغیرة 
الحجم. ویتمیز بحص الموزاییك بصلابتھ وبوجود حبیبات ذات تركیبة كریستالیة. 

مقلع الحجر التزییني (بلوك) وحجر العمار: 2.3.
ھـو الـمقلع الـذي یـؤمـن الحجـر الـتزیـیني (بـلوك) وحجـر الـعمار والـصخور الـتي یـتم نـقلھا الـى مـصانـع قـص الـصخور لإنـتاج الحجـر الصخـري 
بـنوعـیات مـختلفة والـذي یسـتعمل فـي تـلبیس الـحیطان الـخارجـیة أو الـداخـلیة أو تـبلیط الارض فـي الأبـنیة. وتـختلف نـوعـیة الحجـر الصخـري 
الـناتـج عـن ھـذه الـمقالـع مـن حـیث الـلون والـقساوة تـبعاً لـموقـع الـمقلع الـجغرافـي. وبـالإجـمال فـان الـعمل فـي ھـكذا مـقلع یـتم بـاسـتعمال آلـیات الـحفر 

لاستخراج الصخور أو یتم استعمال شریط ماسي لقطع الصخر وتحویلھ الى بلوكات من مختلف الاحجام. 
مقلع الصخور لصناعة الترابة: 2.4.

ھو المقلع الذي یؤمن رمالاً ذات خصائص فیزیائیة وكیمیائیة مطلوبة في صناعة الترابة. 
یتم استخراج الرمال منھ بواسطة آلیات الحفر ویتم نقلھا في الشاحنات او في ناقلات آلیة الى مصنع الترابة. 

محفار الرمل أو البحص المفتت طبیعیا": 2.5.
ھـو الـمحفار الـذي یـؤمـن الـرمـال الـلازمـة لانـتاج الـباطـون ولانـتاج الـطین المسـتعمل فـي اعـمال الـتوریـق والـتبلیط وتـلبیس الحجـر. وھـو ایـضا 
الـمحفار الـذي یـؤمـن رمـالاً ذات خـصائـص فـیزیـائـیة وكـیمیائـیة مـطلوبـة فـي صـناعـة السـیرامـیك والـبورسـلان او الـدھـان بـالاضـافـة الـى الـرمـل 

الابیض المستعمل في صناعة الزجاج والذي یحتوي على نسبة عالیة من مادة السیلیكا. 
یتم استخراج الرمال منھ بواسطة آلیات الحفر ویتم غربلتھا لتنظیفھا من الحجارة والشوائب ومن ثم نقلھا في الشاحنات. 

كسارة بحص منفردة (دون مقلع): 2.6.
ھـي آلـة مـیكانـیكیة او مجـموعـة آلات مـیكانـیكیة ویـمكن ان تـكون غـیر مـرتـبطة بـعمل مـقلع، تسـتعمل لتكسـیر الـصخور أو الـمواد الـمعدنـیة أو 
المتحجـرة الـكائـنة عـلى سـطح الارض أو فـي جـوفـھا بـواسـطة شـواكـیش أو فـقاش أو غـیره لـتحویـلھا الـى بـحص ومشـتقاتـھ بـأحـجام وقـیاسـات 
مـختلفة أو غـیرھـا مـن الـمواد. تحـدد الـكسارة بحسـب نـوعـھا، طـاقـة انـتاجـیتھا الـیومـیة، حجـمھا، مـساحـة فـتحتھا (الـلقام)، آلـیة عـملیة التكسـیر 
(شـواكـیش أو غـیره) الـخ. یـقتصر عـمل الـكسارة الـمنفردة (دون مـقلع) عـلى تكسـیر الـصخور الـناتـجة عـن تـنفیذ اعـمال حـفر عـائـدة لمشـروع 

انشائي عام أو خاص او عن مخلفات المنشآت الخرسانیة والاسفلتیة. 
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المادة الثالثة: غایة القانون ونطاق تطبیقھ 3.
غایة القانون تنظیم قطاع المقالع والمرامل والكسارات وإخضاع استثمارھا للترخیص وتحدید شروطھ وآلیاتھ. 

ولا تعتبر ھذه الغایة بابا لاستغلال الموارد الطبیعیة الوطنیة كما لا تمنع تشجیع استیراد المواد التي تنتج عن المقالع والمرامل من الخارج. 
تحـدد تـفاصـیل تـطبیق ھـذا الـقانـون بـمراسـیم تـصدر عـن مجـلس الـوزراء بـناء لاقـتراح وزیـر الـبیئة والمجـلس الـوطـني الـمقالـع والـمرامـل 

والكسارات. 
وتحدد الشروط البیئیة لعمل المقالع والمرامل والكسارات بقرارات تصدر عن وزیر البیئة. 

الباب الثاني: المجلس الوطني للمقالع والمرامل والكسارات 

المادة الرابعة: انشاء المجلس الوطني للمقالع والمرامل والكسارات 4.
ینشأ في وزارة البیئة مجلسا وطنیا للمقالع والمرامل والكسارات یتألف من: 4.1.
وزیر البیئة (في حال غیابھ ینوب عنھ مدیر عام البیئة) - رئیسا •
مـدیـر عـام الـتنظیم الـمدنـي أو مـن یـفوضـھ مـن مـوظـفي الـفئة الـثانـیة عـلى الأقـل فـي الـمدیـریـة الـعامـة لـلتنظیم الـمدنـي - وزارة •

الأشغال العامة والنقل – عضوا 
مـدیـر عـام الادارات والـمجالـس المحـلیة أو مـن یـفوضـھ مـن مـوظـفي الـفئة الـثانـیة عـلى الأقـل فـي الـمدیـریـة الـعامـة لـلادارات •

والمجالس المحلیة- وزارة الداخلیة والبلدیات – عضوا 
مـدیـر عـام الاسـتثمار أو مـن یـفوضـھ مـن مـوظـفي الـفئة الـثانـیة عـلى الأقـل فـي الـمدیـریـة الـعامـة لـلاسـتثمار- وزارة الـطاقـة •

والمیاه – عضوا 
مدیر عام الصحة العامة أو من یفوضھ من موظفي الفئة الثانیة على الأقل في وزارة الصحة العامة – عضوا •
ضابط قائد من وزارة الدفاع الوطني – عضوا •
مـدیـر عـام مـدیـریـة الـمالـیة الـعامـة أو مـن یـفوضـھ مـن مـوظـفي الـفئة الـثانـیة عـلى الأقـل فـي مـدیـریـة الـمالـیة الـعامـة - وزارة •

المالیة – عضوا 
مدیر عام الزراعة أو من یفوضھ من موظفي الفئة الثانیة على الأقل في وزارة الزراعة – عضوا •
مدیر عام الصناعة أو من یفوضھ من موظفي الفئة الثانیة على الأقل في وزارة الصناعة – عضوا •
مدیر عام الآثار أو من یفوضھ من موظفي الفئة الثانیة على الأقل في المدیریة العامة للآثار- وزارة الثقافة – عضوا •
مندوبین عن نقابتي المھندسین في لبنان یسمیھما مجلس كل نقابة بناء على مراسلة من وزیر البیئیة – عضوین •
مـندوب عـن نـقابـة الاطـباء (الافـضل عـضو الجـمعیة الـلبنانـیة لـلأمـراض الـصدریـة) یـسمیھ مجـلس نـقابـة اطـباء لـبنان بـناء •

على مراسلة من وزیر البیئة – عضوا 
مجموع الأعضاء الدائمي العضویة 13 

بـالإضـافـة الـى الاعـضاء الـثلاثـة عشـرة دائـمي الـعضویـة، یـنضم حـكما الـمحافـظ او امـین سـر عـام الـمحافـظة بـتفویـض مـن 4.2.
الـمحافـظ، الـى المجـلس ویـكون عـضوا كـامـل الـصلاحـیة، عـند دراسـة مـلف تـرخـیص بـإنـشاء واسـتثمار مـقلع و/او مـرمـلة 

و/او كسارة یقع ضمن النطاق الاداري لمحافظتھ. 
تتولى دائرة الدیوان في وزارة البیئة مھام أمانة سرّ المجلس. 4.3.
یـؤلـف المجـلس بـموجـب قـرار یـصدر عـن وزیـر الـبیئة بـعد الـحصول عـلى تـسمیات لـكافـة الاعـضاء بـموجـب مـراسـلات مـع 4.4.

الجھات المعنیة. 
تعتبر اجتماعات المجلس الوطني للمقالع والمرامل والكسارات قانونیة بحضور ثلث اعضائھ بمن فیھم الرئیس. 4.5.
یـصدر الـنظام الـداخـلي للمجـلس الـوطـني لـلمقالـع والـكسارات والـمرامـل وتحـدد تـعویـضات الـرئـیس والاعـضاء وامـانـة 4.6.

السر بالإضافة الى مھام أمانة السرّ بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر البیئة. 
یعرف عن المجلس الوطني للمقالع والمرامل والكسارات في ما یلي من مواد ھذا القانون بـ "المجلس الوطني". 4.7.

المادة الخامسة: مھام المجلس الوطني للمقالع والمرامل والكسارات 5.
 یتولى المجلس الوطني، بالإضافة الى الصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون، المھام التالیة: 

على صعید الترخیص: 5.1.
قبول طلبات الترخیص بإنشاء واستثمار مقلع و/او مرملة و/او كسارة أو رفضھا؛ •
الـحق بـطلب أي مسـتندات اضـافـیة فـي سـیاق دراسـة الـطلبات، و/أو اجـراء أي تـحقیق أو كـشف فـي مـعرض دراسـة طـلب •

الترخیص؛ 
الموافقة على طلب ترخیص المقالع والمرامل والكسارات او رفضھ واعداد مشروع مرسوم الترخیص عند الموافقة؛ •
تحدید شروط عقد التأمین المتوجبة على طالب الترخیص. •

على الصعید التقني: 5.2.
الـموافـقة عـلى الشـروط الـعامـة والـخاصـة بـكل نـوع مـن الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات الـتي تـضعھا وزارة الـبیئة تمھـیدا •

لاصدارھا بقرار من وزیر البیئة؛ 
اقتراح تشغیل الكسارات خارج المقالع وتوقیفھا في حال المخالفة، واقتراح اتخاذ التدابیر المناسبة بشأنھا. •
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على الصعید التشریعي:  5.3.
التوصیة بإعداد مشاریع القوانین والأنظمة اللازمة لإنشاء واستثمار المقالع والمرامل والكسارات؛ •
الـتوصـیة بـتعدیـل الـقوانـین والأنـظمة الـمتعلقة بـانـشاء واسـتثمار الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات لـضمان شـمولـیتھا، •

ومواكبتھا للعصر وقابلیة تطبیقھا. 
على صعید المراقبة والاشراف: 5.4.
الاشراف الدائم على تقید مستثمري المقالع والمرامل والكسارات بالقوانین المرعیة الاجراء؛ •
التثبت من عملیات تأھیل أرض المقلع والمرملة خلال مدة الاستثمار وبعد انتھاء فترة الأشغال. •

على الصعید المالي:  5.5.
تحدید قیمة الضمانة المالیة لتغطیة جمیع التزامات المستثمر؛ •
اقتراح تعدیل رسوم الاستثمار؛ •
وضـع الـتوصـیات الآیـلة إلـى تحـریـك مـوازنـة الإدارات والـمؤسـسات الـمعنیة بحـمایـة الـبیئة، لا سـیما تـلك الـممثلة فـي •

المجـلس الـوطـني لـلمقالـع والـكسارات والـمرامـل بـغیة تـأمـین اعـادة تـأھـیل كـافـة الـمقالـع وبـالـتالـي تـأمـین حـمایـة الـبیئة 
واستدامة مواردھا الطبیعیة؛ 

الـتوصـیة بـتدابـیر تـحفیزیـة اقـتصادیـة او مـالـیة لتسھـیل الالـتزام الـبیئي مـن قـبل مسـتثمري الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات •
عملا بالمادة 20 من القانون 444/2002. 

الباب الثالث: الترخیص 

المادة السادسة: وجوب الترخیص 6.
یرخص باستثمار المقالع والمرامل والكسارات بمرسوم بناء على اقتراح من وزیر البیئة بعد موافقة المجلس الوطني. 

ان طـلب الـترخـیص لـلمقالـع والـكسارات والـمرامـل یـجب ان یـكون مـوقـعا مـن مـھندس مـسؤول وفـقا لأنـظمة مـزاولـة مـھنة الـھندسـة ومـسجلا فـي 
احـدى نـقابـتي الـمھندسـین فـي بـیروت وطـرابـلس بحسـب تـسجیل الـمھندس الـمسؤول ووفـقا لـقانـون تـنظیم مـھنة الـھندسـة فـیكون الاسـتثمار تـحت 

اشرافھ. 
یسجـل الـطلب اولا فـي احـدى نـقابـتي الـمھندسـین وفـقا لـتسجیل الـمھندس او لـموقـع الـمقلع او الـمرمـلة او الـكسارة ویسـتوفـى عـنھ الـرسـم المحـدد 
بـنظام كـل مـن الـنقابـتین بحسـب الـكمیة الـمطلوب اسـتثمارھـا ویـدرس فـي الـمكتب الـفني لاحـدى الـنقابـتین ویـوقـع الـطلب ومـلحقاتـھ مـن الـنقابـة 

المعنیة. 

المادة السابعة: العقارات القابلة للترخیص 7.
یـمنع الـترخـیص الا فـي الـعقارات الـواقـعة ضـمن مـنطقة یـسمح نـظامـھا اقـامـة الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات او الـمؤسـسات 7.1.

المصنفة على ان یستوفي العقار كافة الشروط اللاحقة المفصلة في ھذا القانون. 
لا یجوز الترخیص باستثمار المقالع والمرامل والكسارات ضمن شعاع 2000 متر من اقرب بناء. 7.2.
لا یجوز الترخیص باستثمار المقالع والمرامل والكسارات ضمن شعاع 2000 متر من اقرب مصدر لمیاه الشرب. 7.3.
لا یـجوز الـترخـیص بـاسـتثمار الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات ضـمن الـمواقـع والـمناظـر الـطبیعیة، المحـمیات الـطبیعیة، 7.4.

الـمنتزھـات الاقـلیمیة والـوطـنیة، الـمواقـع الاثـریـة، مـواقـع الـتراث الـعالـمي، مـجاري الأنھـر وحـرم الـینابـیع وسـائـر الـمناطـق 
المحمیة بموجب القوانین والانظمة والاتفاقیات الدولیة. 

المادة الثامنة: المعاییر والشروط البیئیة 8.
تحـدد الـمعایـیر والشـروط والابـعاد الـبیئیة لاسـتثمار كـل صـنف مـن اصـناف الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات ولـعملیات الـتأھـیل واعـادة الـتأھـیل 

بمرسوم یصدر عن مجلس الوزراء بناء على طلب وزیر البیئة وعلى اقتراح المجلس الوطني. 

المادة التاسعة: آلیة الترخیص 9.
تـخضع كـل الـطلبات الـتي یـتوفـر فـیھا الشـرط الـمذكـور فـي ھـذا الـقانـون لآلـیة تـرخـیص تـنظم بـمرسـوم یتخـذ فـي مجـلس 9.1.

الوزراء بناء على اقتراح وزیر البیئة. 
یـقدم طـلب الـترخـیص مـباشـرة الـى وزارة الـبیئة بـعد تـسجیلھ فـي احـدى نـقابـتي الـمھندسـین، الـتي تـحیل نـسخة مـنھ الـى 9.2.

البلدیة المعنیة أو في حال عدم وجودھا الى القائمقام لیصار الى إجراء تحقیق. 
یسـتلزم طـلب الـترخـیص لـمقلع او مـرمـلة او كـسارة اجـراء تـحقیق لـتقریـر الـموافـقة اوعـدمـھا ومـدة ھـذا الـتحقیق شھـر 9.3.

واحـد. ویـعلن افـتتاح الـتحقیق بـالـصاق اعـلانـات مـن قـبل رئـیس الـبلدیـة او مـن قـبل الـقائـمقام فـي الـجھة الـتي لـیس فـیھا بـلدیـة. 
ویـجب ان یـعین فـي الاعـلانـات نـوع الـمقلع او الـمرمـلة او الـكسارة وارقـام الـعقارات الـمطلوب اسـتثمارھـا واقـامـة 
الانـشاءات عـلیھا والـمساحـة الـمطلوب اسـتثمارھـا وتـاریـخ الافـتتاح وذلـك بھـدف اعلاـم الـعامـة، وینشـر الإعلاـن عـلى لـوحـة 
الإعـلانـات الـعمومـیة وفـي مـحیط الـعقارات حـیث سـینشأ المشـروع وتـكون نـفقتھ عـلى حـساب صـاحـب الـطلب. كـما یـجب 

أن یتضمن الإعلان أن المشروع المقترح یستلزم دراسة «تقییم أثر بیئي»، وأنھ یعود للعامة إبداء ملاحظاتھا. 
تـبلغ الـبلدیـة وزارة الـبیئة تـاریـخ الـبدء بنشـر الإعـلان؛ وفـي حـال تخـلف الـبلدیـة عـن نشـر الإعـلان، یـعود حـق نشـر الإعـلان 9.4.

لوزارة البیئة لصقاً بواسطة المختار أو غیره من الموظفین الرسمیین. 
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یـطلب رأي المجـلس الـبلدي فـي الـمكان الـذي یـقع الـطلب فـي مـنطقتھ. امـا الامـاكـن الـتي لـیس لـھا بـلدیـات فـیطلب رأي 9.5.
مجلس القضاء فیھا. ویجب ان یبدیا رأیھما في خلال شھر واحد فاذا مضت ھذه المھلة فلوزیر البیئة ان یتجاوز عنھ. 

بـعد اخـتتام الـتحقیق یـبلغ الـمحقق الـملحوظـات الـمدرجـة فـي الـمحضر الـى مـقدم الـطلب الـذي یـمكنھ فـي خـلال خـمسة عشـر 9.6.
یـومـا ان یـضع مـذكـرة فـي الـرد عـلیھا ثـم یـرسـل الـمحقق الـى وزیـر الـبیئة فـي خـلال الـثمانـیة الایـام الـتالـیة مـلف الـقضیة مـع 
رأیـھ الـمسند الـى الاسـباب. ویـحق لـمقدم الـطلب ان یـدلـي بـاقـوالـھ لاحـقا امـام المجـلس الـوطـني او یـنتدب وكـیلا عـنھ لھـذه 

الغایة. 
یـجب ان یـعد صـاحـب المشـروع دراسـة تـقییم أثـر بـیئي للمشـروع وفـقا لأحـكام الـنص الـقانـونـي الـمتعلق بـأصـول تـقییم الاثـر 9.7.

البیئي (مرسوم 8633 تاریخ 7/8/2012). 
یـحیل وزیـر الـبیئة كـامـل الـطلب مـع نـتیجة الـتحقیق ودراسـة تـقییم الأثـر الـبیئي الـى المجـلس الـوطـني الـذي یـبت بـھ خـلال 9.8.

مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ ادراجھ على جدول الاعمال. 
في حال انقضاء الثلاثة أشھر المذكورة أعلاه، یعتبر الطلب مرفوضا" ضمنا". 

المادة العاشرة: المستندات والشروط المطلوبة 10.
تحـدد المسـتندات الـمطلوبـة لـلترخـیص والشـروط الـخاصـة بـكل نـوع مـن الـمقالـع أو الـمرامـل بـمرسـوم یـصدر عـن مجـلس الـوزراء بـناء عـلى طـلب 

وزیر البیئة وعلى اقتراح المجلس الوطني. 
یـجب أن یـحتوي الـطلب اضـافـة الـى المسـتندات الـمذكـورة اعـلاه، عـلى خـطة واضـحة لـلقلع والاسـتثمار والـتأھـیل مـع جـدول زمـني وبـیانـات 
مـصورة وخـرائـط تـفصیلیة وجـدول كـمیات كـما عـلى كـافـة الـمعلومـات الـتي یحـدّدھـا وزیـر الـبیئة بـقرار یـصدر عـنھ بـناء عـلى اقـتراح المجـلس 

الوطني. 

المادة الحادیة عشر: مضمون الترخیص 11.
یحـدد الـترخـیص الـمعلومـات الاسـاسـیة والـتفصیلیة الـمتعلقة بـالمسـتثمر والـموقـع ومـدة الـعمل بـھ والـمساحـة والأعـماق والـبعد الأدنـى لـلحفریـات عـن 
حـدود الـعقارات الـمجاورة وكـیفیة اعـادة تـأھـیل الأرض والشـروط الـخاصـة بـالـترخـیص، بـالإضـافـة الـى كـیفیة تـطبیق الشـروط الـبیئیة الـخاصـة 

التي یضعھا وزیر البیئة والتي یوافق علیھا المجلس الوطني. 

المادة الثانیة العشرة: مدة الترخیص 12.
یـعطى الـترخـیص لـمدة خـمس سـنوات قـابـلة للتجـدیـد مـرة واحـدة لخـمس سـنوات اخـرى یـعتبر بـعدھـا الـترخـیص لاغـیا ولا یـحق للمسـتثمر الـمطالـبة 

باي تعویض جراء انتھاء مدة ترخیصھ. 
یمكن التجدید بصورة استثنائیة لأكثر من مرة عندما یكون المقلع مخصصا للاستثمار الصناعي. 

اما عندما تكون الغایة من الترخیص تنفیذ مشروع محدد عام او خاص، فتكون مدتھ ھي المدة اللازمة لتنفیذ المشروع. 
یخضع التجدید لنفس شروط وآلیة الترخیص. 
لا تدخل مدة اعادة التأھیل في مدة الترخیص. 

المادة الثالثة عشر: سقوط الترخیص 13.
یـسقط الـترخـیص فـي حـال عـدم الـمباشـرة بـالأعـمال فـي مھـلة أقـصاھـا سـنة مـن تـاریـخ صـدوره أو فـي حـال الـتوقـف عـن الاسـتثمار لـمدة تـتجاوز 
السـتة أشھـر دون عـذر یـقدره المجـلس الـوطـني. وفـي كـلتا الـحالـتین لا یـجوز مـعاودة الاسـتثمار الا بـعد الـحصول عـلى تـرخـیص جـدیـد وفـق 

مندرجات ھذا القانون. 

المادة الرابعة عشر: واجبات المستثمر 14.
یـمسك فـي كـل مـقلع او مـرمـلة، بـالإضـافـة الـى الـسجلات والـدفـاتـر الـتي تـفرضـھا أیـة أحـكام قـانـونـیة أخـرى، سجـل خـاص 14.1.

یـدون فـیھ الـمسؤول عـن الـمقلع او الـمرمـلة جـمیع نـشاطـات الـمقلع وعـملیة الاسـتثمار والانـتاج فـیھ بـصورة مـتتابـعة وجـمیع 
الـتعلیمات الـخاصـة الـمتعلقة بـأصـول تـنفیذ أي اجـراء مـن شـأنـھ الـمحافـظة عـلى الـصحة الـعامـة والسـلامـة الـعامـة والـبیئة. 

ویختم ھذا السجل بأرقامھ التسلسلیة من قبل المدیریة العامة للبیئة. 
كـما ویـمسك فـي كـل مـقلع او مـرمـلة دفـتر ایـصالات بـرقـم تسـلسلي یـضم مـعلومـات تـتعلق بـالمسـتثمر والـناقـل والـبضاعـة. 

تحفظ نسخة عن كل ایصال في الموقع وتعطى نسخة للشاحنات. 
تحدد المعلومات الواجب توفرھا في السجل والدفتر بموجب قرار یصدر عن وزیر البیئة. 

على أصحاب الترخیص إبراز السجل والدفتر عند الطلب من قبل المدیریة العامة للبیئة. 
یجري مطابقة الكمیات الواردة في السجل والدفتر مع الكمیات المصرح عنھا من قبل المھندس المسؤول. 

عـلى المسـتثمر أن یـعید تـرتـیب وتـأھـیل الأمـكنة الـتي تـأثـرت بـالاسـتثمار وفـقا" للخـرائـط والـتصامـیم والشـروط والمھـل 14.2.
الـتي أعـطي الـترخـیص عـلى أسـاسـھا عـلى ألا تـتعدى ھـذه المھـل مـدة سـنتین، كـما عـلیھ الالـتزام بـأحـكام الـباب الـخامـس ھـذا 

القانون ونصوصھ التطبیقیة. 
فـي حـال الـعثور عـلى آثـار أو متحجـرات نـباتـیة أو حـیوانـیة أو مـغاور أو خـلافـھ مـن عـناصـر الـتراث، عـلى المسـتثمر 14.3.

الـتوقـف فـورا" عـن الـعمل وابـلاغ الـمدیـریـة الـعامـة لـلآثـار مـباشـرة أو عـبر وزیـر الـبیئة الـلذیـن یـعود لـھما، خـلال مھـلة 
خـمسة عشـر یـومـا" مـن تـاریـخ ابـلاغـھما، اتـخاذ الـتدابـیر الـلازمـة لتجـمید الأعـمال أو الـسماح بـمتابـعتھا مـع فـرض الشـروط 

اللازمة لذلك عند الحاجة. 
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یـكون المسـتثمر مـسؤولا عـن صـحة وحـمایـة مـوظـفي وعـمال مـقلعھ او مـرمـلتھ او كـسارتـھ وعـن تـأمـین مـعدات الحـمایـة 14.4.
والوقایة الشخصیة لھم وعن التأكد من التزامھم باستعمالھا. 

یـحق لـوزیـر الـبیئة أن یحـدد بـقرار یـصدر عـنھ وبـناء عـلى اقـتراح المجـلس الـوطـني أیـة واجـبات أخـرى عـلى عـاتـق 14.5.
المستثمر. 

المادة الخامسة عشر: عقد التأمین 15.
عـلى المسـتثمر أن یـوقـع عـقد تـأمـین ضـد كـل الـمخاطـر الـناتـجة عـن اسـتثماره والـتي تھـدده وتھـدد عـمالـھ والـغیر والـصحة الـعامـة والسـلامـة الـعامـة 
والـبیئة وأن یجـدده سـنویـا طـیلة فـترة الـترخـیص ویـسمح عـدم وجـوده او عـدم تجـدیـده بـسحب الـترخـیص دون أن یـترتـب للمسـتثمر اي تـعویـض 

جراء ذلك. تحدد قیمة التأمین ونوعیتھ بقرار یصدر عن وزیر البیئة بعد موافقة المجلس الوطني. 

المادة السادسة عشر: الضمانة المالیة 16.
عـلى المسـتثمر ان یـودع لـدى وزارة الـبیئة ضـمانـة مـالـیة تـغطیة لجـمیع الـتزامـاتـھ تحـدد قـیمھا ونـوعـیاتـھا وأشـكالـھا وآلـیة تـقدیـمھا بـقرار یـصدر عـن 

وزیر البیئة بعد موافقة المجلس الوطني. 

الباب الرابع: انتقال الترخیص وتوسیع المقلع او المرملة او الكسارة 

المادة السابعة عشر: التفرغ عن الترخیص 17.
 یـخضع الـتفرغ عـن الـترخـیص مـن مسـتثمر الـى آخـر لإجـازة مسـبقة تـعطیھا وزارة الـبیئة بـعد مـوافـقة المجـلس الـوطـني 17.1.

بـناء عـلى طـلب مشـترك یـقدمـھ كـل مـن الـمتفرغ والـمتفرغ لـھ بـناء عـلى طـلب یـتضمن مـا یـثبت ان الـمتفرغ قـد الـتزم 
بشروط الترخیص كافة عن المرحلة السابقة لھذا التفرغ وان المتفرغ لھ سوف یتعھد بالتقید بجمیع التزامات المتفرغ. 

یحدد النموذج المطلوب للتفرغ والمستندات المطلوب ارفاقھا بھ بقرار یصدر عن وزیر البیئة. 17.2.

عـند صـدور قـرار الـموافـقة عـلى الـتفرغ، یحـل المسـتثمر الجـدیـد حـكما" محـل المسـتثمر الـسابـق فـي جـمیع الـحقوق 17.3.
والموجبات المرتبطة بالترخیص المعطى الى المتفرغ. 

المادة الثامنة عشر: انتقال الترخیص 18.
فـي حـال وفـاة المسـتثمر یـحق لـلورثـة مـتابـعة الاسـتثمار شـرط ابـلاغ المجـلس الـوطـني عـن رغـبتھم بـذلـك وتـعیین أحـدھـم 18.1.

لتمثیلھم تجاه الادارة وتقدیمھم تعھدا" خطیا" بالتزامھم شخصیا" بجمیع شروط الترخیص. 
یـحق لـلورثـة الـتفرغ عـن الـترخـیص لـمصلحة الـغیر وذلـك ضـمن الشـروط الـمنصوص عـنھا فـي الـمادة الـسادسـة عشـر مـن 18.2.

ھذا القانون. 
فـي حـال عـدم تـقید الـورثـة بـالشـروط الـمفروضـة أعـلاه وضـمن المھـل المحـددة فـیھا یـعتبر الـترخـیص لاغـیا" والـمقلع و/او 18.3.

المرملة و/او الكسارة مقفلا" وتقوم الادارة بتنفیذ اعادة التأھیل على مسؤولیة الورثة. 

المادة التاسعة عشر: طلب توسیع المقلع او المرملة 19.
یخضع كل طلب توسیع للمقلع او المرملة لذات شروط الترخیص المفروضة في ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة. 

المادة العشرون: الاقصاء عن الترخیص 20.
لا یـعطى تـرخـیص جـدیـد لمسـتثمر ثـبت عـدم تـقیده فـي مـعرض اسـتثمار سـابـق بـالـموجـبات الـمنصوص عـنھا فـي ھـذا الـقانـون وفـي نـصوصـھ 

التطبیقیة. 

الباب الخامس: اعادة التأھیل 

المادة الواحدة العشرون: تأھیل المقالع والمرامل خلال الاستثمار 21.
لا یـعتبر تـأھـیل الـمقالـع والـمرامـل الـمرخـص بـھا والـتي ھـي قـید الاسـتثمار نـشاطـا مسـتقلا بـذاتـھ یسـتوجـب مـرحـلة مـنفصلة 21.1.

عـن مـرحـلة اسـتثمار الـمقلع او الـمرمـلة بـل یـجب ان یـتداخـل مـع الاسـتثمار وان یـكون احـد الاعـمال الـتي تلحـظھا الخـطة 
الـمذكـورة فـي الـمادة الـعاشـرة مـن ھـذا الـقانـون وان یـنفذ تـباعـا بـالـتزامـن مـع الـقلع والاسـتثمار بـحیث لا یـصل الاسـتثمار الـى 

نقطة حیث یتعذر فیھا اعادة تأھیل الموقع. 
تـشمل عـملیة الـتأھـیل حـفظ تـربـة الـغطاء الـلازمـة وتـسویـتھا وتـنظیف الأرض وكـل اجـراء مـفید بـما فـي ذلـك تـصحیح 21.2.

مـواقـع الـقلع والـتشجیر وتـأھـیل الـتربـة لأغـراض زراعـیة أو حـرجـیة أو انـشائـیة أو خـلافـھ مـن الـغایـات والشـروط المحـددة 
في الترخیص. 

اذا كـان اسـتثمار الـمقلع او الـمرمـلة یجـري فـي بـیئة مـائـیة فـیجب تـنفیذ الـتدابـیر الآیـلة الـى الـحفاظ عـلى نـظام الـمیاه 21.3.
والممیزات الخاصة بالبیئة وعلى حمایة نوعیة المیاه ووجھة استعمالھا. 

المادة الثانیة والعشرون: اعادة التأھیل للمقالع والمرامل المتوقفة عن العمل 22.
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یـبلغ المسـتثمر الـسابـق وزارة الـبیئة بـموجـب كـتاب خـطي عـن تـاریـخ انـتھاء أشـغال الاسـتثمار أو تـوقـفھا الـنھائـي فـي مـقلعھ 22.1.
او مرملتھ ویطلب السماح باعادة التأھیل النھائیة للموقع. 

یـجب أن یـتضمن الـتبلیغ جـمیع الـمعلومـات الـمتعلقة بخـطة اعـادة الـتأھـیل والـترتـیب الـواجـب تـنفیذھـا، وفـقا" لـمراحـل الـتنفیذ 
المفروضة وعن الاجراءات المرتقبة لدرء الأخطار. 

تحیل وزارة البیئة الملف الى المجلس الوطني لیتمكن من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة أعمال اعادة التأھیل. 22.2.

تـبلغ وزارة الـبیئة المسـتثمر قـرار المجـلس الـوطـني وكـذلـك الأعـمال الـتي لا یـزال یـراھـا ضـروریـة لإنـھاء الـتأھـیل تـباعـا 22.3.
وتـطلب مـنھ قـبل الـبدء بـالـتأھـیل تـفكیك الـكسارة ورفـعھا مـن مـكانـھا فـي حـال لـم تـوافـق عـلى اي عـملیات قـلع مـرتـبطة 

بخطة التأھیل. 
بـعد الـتحقق مـن انـجاز كـافـة الأعـمال الـمطلوبـة یـصدر المجـلس الـوطـني قـرارا" بـإنـھاء الأشـغال واقـفال الـمقلع او الـمرمـلة 22.4.

واعادة الضمانة المفروضة على المستثمر بعد اقتطاع ما یتوجب منھا وفقا" لغایتھا. 
یبلغ قرار انھاء الأشغال الى وزارة الداخلیة والبلدیات، ووزارة البیئة والمحافظ. 22.5.
فـي حـال لـم یـنفذ مسـتثمر الـمقلع او الـمرمـلة الالـتزامـات والأعـمال الـملقاة عـلى عـاتـقھ أثـناء أو عـند انـتھاء ھـذا الاسـتثمار، 22.6.

تـصادر وزارة الـبیئة قـیمة الـضمانـة الـمالـیة الـمودعـة مـن قـبل المسـتثمر وتـودع لـدى الـصندوق الـوطـني لـلبیئة، و/أو 
مـوازنـة وزارة الـبیئة. ویـحق فـي ھـذه الـحالـة لـوزارة الـبیئة، بـناء عـلى اقـتراح المجـلس الـوطـني تـلزیـم تـأھـیل الـعقار بـعد 
انـتھاء الاسـتثمار مـن الأمـوال الـمودعـة لـدى الـصندوق الـوطـني لـلبیئة و/أو مـوازنـة وزارة الـبیئة؛ وفـي حـال تـعدت نـفقات 

اعادة التأھیل قیمة الضمانة المالیة، یلزم المستثمر بدفع الفرق. 
تطبق أحكام ھذه المادة في حال الغاء الترخیص أو سقوطھ أو العدول عنھ. 22.7.
فـي حـال دعـت الـضرورة الـفنیة ان تـتضمن اعـادة الـتأھـیل بـعض الـقلع، بـما یـدعـى بـالاسـتثمار الـتأھـیلي، فیسـتوجـب حـینھا 22.8.

العودة الى مندراجات المواد عشرة الى ستة عشر وتقدیم طلب استثمار وفق الاصول.  

المادة الثالثة والعشرون: اعادة تأھیل المقالع والمرامل المھجورة 23.
یـحق لـوزارة الـبیئة، بـناء عـلى اقـتراح المجـلس الـوطـني اعـادة تـأھـیل مـواقـع الـمقالـع والـمرامـل الـمھجورة كـما تـمّ تـعریـفھا 23.1.

في المادة الأولى من ھذا القانون سواء اكانت أملاك خاصة أو عامة، وذلك وفقا" لأولویات تضعھا. 
یمول الصندوق الوطني للبیئة و/أو موازنة وزارة البیئة كلفة اعادة تأھیل المقالع والمرامل وفقا" لھذه لأولویات. 23.2.
یـمكن تـطبیق أحـكام الـمادة 22 مـن الـمرسـوم الاشـتراعـي رقـم 69 تـاریـخ 9/9/1983 (قـانـون الـتنظیم الـمدنـي) عـلى 23.3.

الـمناطـق الـتي تـتضمن مجـموعـة مـن الـمقالـع والـمرامـل الـمھجورة أو الـمتوقـفة عـن الـعمل أو الـعامـلة بـشكل غـیر قـانـونـي، 
وذلك بغیة اعادة تأھیلھا، مع احتفاظ الادارة بحقوقھا الكاملة تجاه أصحابھا. 

تحدّد دقائق تطبیق ھذه المادة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر البیئة. 23.4.

الباب السادس: الرسوم 

المادة الرابعة والعشرون: رسم الترخیص 24.
یـفرض عـند اعـطاء الـترخـیص بـالاسـتثمار وعـند تجـدیـده رسـما یـوازي رسـم الـترخـیص بـالـبناء وفـق الـفصل الـثانـي عشـر مـن الـقانـون رقـم 60 

تاریخ 12/8/1988 (یتعلق بالرسوم والعلاوات البلدیة) ویكون كالتالي: 
رسـم نسـبي عـن كـل مـتر مـربـع مـن الـمسقط الافـقي لـلمساحـة الـمطلوب الـقلع مـنھا فـي ارض الـموقـع وفـقا لـلمادة 69 مـن الـقانـون 60/1988 

وقدره: 
%1.5 عـن الـقسم مـن الـثمن الـبیعي لـلمتر الـمربـع الـواحـد مـن ارض الـعقار الـذي لا یـتجاوز الشـطر الاول الـمعتمد فـي •

استیفاء رسوم الترخیص بالبناء. 
%2 عـن الـقسم مـن الـثمن الـبیعي لـلمتر الـمربـع الـواحـد مـن ارض الـعقار الـذي یـزیـد عـن الشـطر الاول الـمعتمد فـي اسـتیفاء •

رسوم الترخیص بالبناء ولا یتجاوز الشطر الثاني المعتمد في استیفاء رسوم الترخیص بالبناء 
%1 عـن الـقسم مـن الـثمن الـبیعي لـلمتر الـمربـع الـواحـد مـن ارض الـعقار الـذي یـزیـد عـن الشـطر الـثانـي الـمعتمد فـي اسـتیفاء •

رسوم الترخیص بالبناء 
ویـضاف الـى رسـم الـترخـیص عـلاوة قـدرھـا خـمسة بـالـمایـة (%5) مـن قـیمتھ لـقاء اسـتعمال الامـلاك والـمنشآت الـعامـة الـبلدیـة وفـقا لـلمادة 71 مـن 
الـقانـون 60/1988 وعـلاوة قـدرھـا عشـرة بـالـمایـة (%10) مـن قـیمتھ تـنفق فـي سـبیل تـنفیذ اعـمال ومـشاریـع تـتعلق بـمدارس ومـساكـن شـعبیة 

وحمامات عمومیة ومنشآت صحیة ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواھا من مشاریع واعمال وفقا للمادة 72 من القانون 60/1988. 
ویجري التخمین لأجل فرض ھذا الرسم، وفقا للأصول المنصوص عنھا في المادة 77 من القانون رقم 60/1988. 

كـما یخـضع الـترخـیص بـاسـتثمار مقـلع أو مرـمـلة او كسـارة لرـسـم طـابـع مـالـي مقـطوع مقـداره قـیمة الحـد الاعـلى لـلرسـم الـمقطوع لرـخـص الـبناء، 
یعطى عن كامل مدة الترخیص ویدفع عند اعطاء الترخیص وعند تجدیده. 

یـفرض رسـم تـحقق عـلى طـلبات الـتأھـیل بـما یـوازي الـرسـم الادنـى لـرخـص الـبناء یسـدد بـموجـب ایـصالات تـدفـع فـي وزارة الـمالـیة وتـرفـق 
بالطلب المقدم. 

المادة الخامسة والعشرون: رسم الاستثمار 25.
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بـالإضـافـة إلـى رسـم الـترخـیص الـمنصوص عـلیھ فـي الـمادة الـثالـثة والعشـریـن مـن ھـذا الـقانـون، یـفرض عـن كـل مـتر مـكعب مـن الـمواد 
المسـتخرجـة مـن الـمقلع او الـمرمـلة او الـكسارة رسـم اسـتثمار یحـدد المجـلس الـوطـني قـیمتھ ضـمن الحـد الاقـصى والحـد الادنـى الآتـیین: ؟؟؟؟؟؟؟ 

و؟؟؟؟؟؟ ورسم مالي یستوفى لصالح الخزینة وقدره ؟؟؟؟؟؟عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة من المقلع او المرملة أو الكسارة. 
تـقتطع نسـبة 2% مـن مـداخـیل الـجبایـة الـواردة إلـى صـندوق الخـزیـنة الـمركـزي وصـنادیـق الـبلدیـات المسـتقلة الـمعنیة حـیث تسـتثمر الـمقالـع 

والمرامل والكسارات كرسم تأھیل تحصل لصالح وزارة البیئة لتستعمل لتأھیل المقالع والمرامل المھجورة. 

المادة السادسة والعشرون: استیفاء الرسوم 26.
تسـتوفـى الـرسـوم الـبلدیـة ضـمن الـنطاق الـبلدي لـحساب الـبلدیـة الـمختصة وخـارج الـنطاق الـبلدي لـحساب الـصندوق الـبلدي 26.1.

المستقل. 
تدفع رسوم الطابع المالي والرسوم المالیة لدى دائرة الضرائب غیر المباشرة في مدیریة الواردات في بیروت. 26.2.
یسدّد رسم الترخیص البلدي ورسم الطابع المالي عند صدور الترخیص. 26.3.
یسـدّد رسـمي الاسـتثمار الـبلدي والـمالـي عـند صـدور الـترخـیص عـن كـامـل الـسنة الاولـى مـن الـترخـیص ویسـدّد ھـذا الـرسـم 26.4.

سنویا سلفا عن كل سنة لاحقة. 

الباب السابع: الرقابة 

المادة السابعة والعشرون: الرقابة على استثمار المقالع 27.
تھدف الرقابة على الاستثمار الى التثبت من: 

مدى توفر شروط الترخیص باستثمارھا؛ •
عدم حصول أي ضرر على البیئة والسلامة العامة والصحة العامة. •

المادة الثامنة والعشرون: آلیة الرقابة 28.
تـتولـى وزارة الـبیئة الـرقـابـة عـلى مـواقـع اسـتثمار الـمقالـع والـمرامـل والـكسارات ویـعتبر الـموظـفون الـمخولـون بـالـرقـابـة مـن 28.1.

افـراد الـضابـطة الـعدلـیة. كـما یـعود لـلمحافـظ الـطلب بـإجـراء الـرقـابـة مـن الأجھـزة الامـنیة الـتابـعة لـھ وكـذلـك مـن مـراقـبي 
وزارات الـصحة الـعامـة والـزراعـة فـي الـوحـدات الاقـلیمیة الـتابـعة لـلمحافـظة كـل ضـمن اخـتصاصـھ كـما یـجوز طـلب 

المؤازرة من الجیش اللبناني وفق القوانین. 
تجري الرقابة كالاتي: 28.2.

تلقائیا" عند الاقتضاء؛ 1.

وفقا" لبرامج سنویة ودوریة تضعھا وزارة البیئة بناء على اقتراح المجلس الوطني؛ او 2.

بـناء عـلى طـلب مـن وزیـر الـبیئة او الـمحافـظ إثـر مـراجـعة مـقدمـة مـن أفـراد أو أشـخاص مـعنویـین ذوي مـصلحة 3.
نـالـھم الـضرر بسـبب أخـطار أو مـحاذیـر تھـدد الـجوار أو الـبیئة أو الـصحة الـعامـة والسـلامـة الـعامـة او الـثروة 

الحرجیة ناتجة عن الاستثمار. 

المادة التاسعة والعشرون: العقوبات الاداریة 29.
فـي حـال مـخالـفة المسـتثمر لأحـكام ھـذا الـقانـون ونـصوصـھ الـتطبیقیة أو لشـروط الـترخـیص أو لـتوجـیھات المجـلس الـوطـني أو فـي حـال عـدم تـقیده 
بـطلب اعـادة تـكویـن كـامـل الـضمانـة الـمفروضـة وذلـك رغـم انـقضاء عشـرة أیـام عـلى انـذاره دون ان یـسوي الـمخالـفة، یـصدر وزیـر الـبیئة عـفوا" 
أو بـناء عـلى قـرار المجـلس الـوطـني قـرارا بـتوقـیفھ عـن مـتابـعة الـعمل وضـبط مـعداتـھ لـغایـة تـلبیة الـمطلوب مـنھ. فـإذا لـم یـمتثل خـلال فـترة شھـر 

واحد یعتبر ترخیصھ لاغیا ولا یحق لھ المطالبة بأي تعویض جراء ھذا الالغاء. 
أمـا فـي حـال عـدم تـقید المسـتثمر بـقرار الـتوقـیف الـمؤقـت تـطبق عـلیھ أحـكام الـمادة الـتاسـعة والعشـریـن مـن ھـذا الـقانـون، مـع إلـزامـھ بـإعـادة تـأھـیل 

أرض الموقع الذي عمل فیھ. 

المادة الثلاثون: العقوبات الجزائیة 30.
مـع مـراعـاة أحـكام الـفصل الـرابـع مـن الـباب الـسادس مـن قـانـون حـمایـة الـبیئة (الـقانـون 444/2002)، یـعاقـب مسـتثمر كـل 30.1.

مـقلع دون تـرخـیص أو بـعد انـتھاء مـدة الـترخـیص أو بـعد صـدور قـرار انـتھاء الأشـغال واقـفال الـمقلع أو رغـم صـدور 
الـقرار بـالـتوقـیف الـمؤقـت عـن الـعمل بـالـحبس مـن شھـریـن الـى سـنة وبـغرامـة تـتراوح بـین خـمسین مـلیون ومـئة مـلیون لـیرة 
لـبنانـیة أو بـاحـدى ھـاتـین الـعقوبـتین. فـي حـال الـتكرار تـضاعـف الـعقوبـة ویـمكن لـلمحكمة الـغاء الـترخـیص ومـصادرة جـمیع 
الـمعدات والآلـیات أو بـعضھا ولا یـحول الـحكم الـمذكـور دون حـق الادارة بـمطالـبة المسـتثمر بـإعـادة تـأھـیل الـمقلع عـلى 

نفقتھ. 
مـع مـراعـاة أحـكام الـفصل الـرابـع مـن الـباب الـسادس مـن قـانـون حـمایـة الـبیئة (الـقانـون 444/2002)، كـل مـخالـفة اخـرى 30.2.

لأحـكام ھـذا الـقانـون ونـصوصـھ الـتطبیقیة یـعاقـب عـلیھا بـالـحبس مـن شھـر الـى سـتة أشھـر أو بـغرامـة مـن عشـرة مـلایـین 
الى عشرین ملیون لیرة لبنانیة أو باحدى ھاتین العقوبتین وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 

للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم بكاملھ أو جزء منھ في صحیفة أو أكثر على نفقة المخالف. 30.3.

المادة الواحدة والثلاثون: المسؤولیات والعقوبات المنصوص عنھا في قانون حمایة البیئة 31.
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بـالإضـافـة الـى الـعقوبـات الـمنصوص عـنھا فـي الـمادتـین الـثامـنة والعشـریـن والـتاسـعة والعشـریـن مـن ھـذا الـقانـون، تـطبق الأحـكام الـمنصوص عـنھا 
في الباب السادس من قانون حمایة البیئة (القانون 444/2002) على كل مستثمر مقلع او مرملة او كسارة یلحق ضرراً بالبیئة أو بالغیر. 

الباب الثامن: أحكام عامة وانتقالیة 

المادة الثانیة والثلاثون: ترتیب أو تسویة أو إستصلاح الأراضي 32.
تـخضع لاسـتیفاء رسـوم الاسـتثمار الـمنصوص عـنھا فـي ھـذا الـمرسـوم عـملیة تـرتـیب أو تـسویـة أو إسـتصلاح الأراضـي الـتي یـنتج عـنھا فـائـض 
مـن الـصخور و/أو الـرمـال تسـتثمر تـجاریـا. تسـتوفـى الـرسـوم عـند صـدور الـترخـیص لـلترتـیب او لـلتسویـة او لـلاسـتصلاح، ضـمن الـنطاق الـبلدي 

لحساب البلدیة المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب الصندوق البلدي المستقل وفقا" للأنظمة المعمول بھا. 
وتسـتوجـب كـذلـك كـتاب ضـمان مـصرفـي لـحسن تـنفیذ الأعـمال تحـدد قـیمتھ بـقرار یـصدر عـن وزیـر الـبیئة بـناء عـلى نـوع وشـكل وحجـم الـكمیات 

المستخرجة. 

المادة الثالثة والثلاثون: تراخیص واذونات اضافیة 33.
اذا اسـتلزم اسـتثمار مـقلع او مـرمـلة او كـسارة الاسـتحصال عـلى تـراخـیص واذونـات خـاصـة اضـافـیة فـعلى المسـتثمر الاسـتحصال عـلیھا وفـقا 

للأنظمة والقوانین المرعیة الاجراء والتقید بمضمونھا ولا سیما استعمال المتفجرات واقامة المنشآت وقطع الاشجار. 

المادة الرابعة والثلاثون: ناتج اشغال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدیات 34.
یسمح للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلدیات التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بھا وفقا للقوانین المرعیة الإجراء. 

المادة الخامسة والثلاثون: استخراج الرمال من الاملاك العمومیة البحریة 35.
یـبقى تـنظیم اسـتخراج الـرمـال وسـائـر الـمواد مـن الأمـلاك الـعمومـیة البحـریـة خـاضـعا لأحـكام الـمرسـوم رقـم 3899 تـاریـخ 6 آب 1993 أو أي 

تعدیل قد یطرأ علیھ. 

المادة السادسة والثلاثون: مھلة تسویة اوضاع 36.
فـي حـال مـطابـقة مـقالـع الـصخور لـلكسارات والـردمـیات، الـقائـمة والـعامـلة دون تـرخـیص عـند صـدور ھـذا الـقانـون، للشـروط الـبیئیة المحـددة فـیھ، 
تـعطى مھـلة لـلاسـتثمار لـمدة سـنة غـیر قـابـلة للتجـدیـد تـبدأ عـند نـفاذ ھـذا الـقانـون لـلسماح للمسـتثمر بـتكویـن مـلف والـتقدم بـطلب تـرخـیص وفـق 

شروط ھذا القانون، وذلك بقرار یصدر عن المجلس الوطني. 

المادة السابعة والثلاثون: سریان الأحكام السابقة 37.
تـبقى أحـكام الـمرسـوم رقـم 8803 تـاریـخ 4 تشـریـن الأول 2002 وكـافـة تـعدیـلاتـھ (تـنظیم الـمقالـع والـكسارات) وأحـكام الـمرسـوم رقـم 9222 

تاریخ 9 كانون الأول 2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع) ساریة المفعول، لحین صدور النصوص التطبیقیة لھذا القانون. 

المادة الثامنة والثلاثون: الغاء النصوص المتعارضة مع احكام ھذا القانون 38.
تلغى كافة النصوص والأحكام المخالفة لھذا القانون أو التي تتعارض ومضمونھ ولا سیما: 

قرار المفوض السامي رقم 253 تاریخ 8/11/1935 (نظام المقالع) -
مرسوم رقم 14422 تاریخ 25/2/1949 (تخویل المحافظین الصلاحیات المختصة بإعطاء رخص استثمار المقالع) -
المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاریخ 9/9/1983 وتعدیلاتھ (قانون التنظیم المدني) -
الـبند 190 فـقرة - 1 - 2 و3 مـن الـمرسـوم رقـم 4917 تـاریـخ 24/3/1994 (تـعدیـل تـصنیف الـمؤسـسات الخـطرة -

والمضرة بالصحة والمزعجة) 
المرسوم رقم 5616 تاریخ 6/9/1994 (تنظیم المقالع والكسارات) -
الـمادتـین الـثانـیة والـثالـثة مـن الـمرسـوم رقـم 11854 تـاریـخ 11/2/2004 (اصـول اسـتیفاء رسـم الـطابـع الـمالـي عـن رخـص -

استثمار المقالع والكسارات) 

     المادة التاسعة والثلاثون:  
یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة 
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